
 الجزائــر - قررت الحكومــــة الجزائرية 
رفع القيود عن ممارســــة بعض النشاطات 
التجارية التي كانت أقرتها في وقت سابق 
للحد من انتشار جائحة كورونا، درءا لأي 
خطر قد يشــــل النشــــاط الاقتصــــادي في 

البلاد.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته 
وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة، إن ”رئيــــس 
الــــوزراء عبدالعزيــــز جراد، قرر الســــبت 
تمديد الترخيص بالنشــــاط لفئات معينة 
للمواطنــــين،  الضروريــــة  الأنشــــطة  مــــن 
مــــع الامتثــــال الصــــارم لقواعــــد النظافة 
والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة 

الصحية“.
وأوضح المصــــدر أن ”إخطــــار رئيس 
الــــوزراء الموجــــه للدوائــــر الوزاريــــة مع 
التبليغ إلــــى ولاة الجمهورية (المحافظين) 
الذين يضمنون الإشــــراف علــــى التأطير 
خلال فتــــرة الحجر التــــي فرضتها الأزمة 
الصحيــــة، يهدفــــان إلــــى التخلــــص مــــن 
التجاوزات التي تم تسجيلها في التموين 

وتلبيــــة احتياجــــات المواطنين بالنســــبة 
لعدد من الأنشــــطة التجاريــــة للـمنتجات 

والخدمات“.
للمحافظــــين  يتــــرك  أنــــه  وأضــــاف 
ســــلطة تقدير تمديد التراخيص لممارســــة 
نشــــاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية 
لتلبية الاحتياجات الأساســــية للســــكان، 
وبالتالي تجنب أي خطر قد يشــــل النشاط 

الاقتصادي للبلاد.
وقــــررت الحكومــــة الجزائريــــة تمديد 
حظــــر التجوال الــــذي فرضتــــه للحد من 
انتشار فايروس كورونا المستجد اعتبارا 
من الأحد مع ارتفــــاع عدد حالات الإصابة 

المؤكدة بالمرض.
ويســــري حظر التجــــول مــــن الثالثة 
فــــي  صباحــــا  الســــابعة  حتــــى  عصــــرا 
العاصمــــة الجزائــــر وثمانــــي محافظات 
حتــــى  مســــاء  الســــابعة  ومــــن  أخــــرى، 
الســــابعة صباحــــا في أغلــــب المحافظات 
الأخرى مــــا عدا المحافظتــــين الجنوبيتين 
الواقعتين في الصحراء حيث لم تســــجل 

أي حــــالات إصابــــة ولــــن يطبــــق فيهمــــا 
الحظر.

الاقتصاديــــة  التبعــــات  شــــأن  ومــــن 
لانتشار كورونا في الجزائر تسريع وتيرة 
أزمة مالية وشيكة للدولة بعد سنوات من 
عجز كبير في الموازنة وانهيار في أسعار 

النفط منذ الشهر الماضي.
قيادة  جديــــدة  شــــخصيات  وتتولــــى 
الجزائــــر بعــــد أشــــهر مــــن الاحتجاجات 
الســــابق  الرئيــــس  أجبــــرت  الحاشــــدة 
التنحــــي،  علــــى  بوتفليقــــة  عبدالعزيــــز 
واســــتمرت المظاهــــرات بعــــد انتخابــــات 
رفضها المحتجــــون الذين قالوا إنها جرت 
في وقــــت ظلت فيه النخبــــة الحاكمة على 

رأس السلطة.
ولم تتوقــــف الاحتجاجات التي كانت 
تجتــــذب عشــــرات الآلاف أســــبوعيا فــــي 
وســــط العاصمة ســــوى الشــــهر الماضي 

عندمــــا بــــدأ نطــــاق تفشــــي كورونــــا في 
التكشف.

وفي إطار مساعي تعبئة الموارد المالية 
لمكافحة الوبــــاء، قرر الرئيــــس الجزائري 
الرئاســــة،  وموظفــــو  تبــــون  عبدالمجيــــد 
السبت، التبرع براتب شهر لصالح ”حملة 

كورونا“.
ويأتــــي ذلــــك ”بهــــدف المســــاهمة في 
الجهــــود الوطنيــــة للحد من آثــــار الأزمة 

الصحية على المواطنين“.
وفــــي وقــــت ســــابق، أعلنت رئاســــة 
الــــوزراء أن كافة أعضــــاء الحكومة قرروا 

التبرع براتب شهر واحد لهذه الحملة.
وكانــــت الحكومة أعلنت قبل أيام فتح 
حســــابات بريديــــة وبنكيــــة للراغبين في 
التبرع لفائدة حملة وطنية لمجابهة تبعات 

كورونا.
وأعلنــــت رئاســــة البرلمــــان بغرفتيــــه 
(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) 
عن قرار للنواب بالتبرع بجزء من رواتبهم 
(لم تحدد قيمته) للحملة. كما شــــارك فيها 
رجــــال أعمال وشــــخصيات مــــن مختلف 

القطاعات.
وســــجلت الجزائر، وفق بيانات وزارة 
الصحــــة، حتــــى الرابــــع من أبريــــل نحو 
1251 إصابــــة بالفايروس، توفي منهم 130 

شخصا، وتعافى حوالي 90 شخصا.

 القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية 
اســـتراتيجية  مشـــاريع  تأجيـــل  إلـــى 
والانتقـــال إلى العاصمـــة الجديدة جراء 
الوبـــاء، حيـــث بات كورونـــا حجر عثرة 
أمـــام تنفيذ الخطـــط الاقتصاديـــة بفعل 

انشغال مؤسسات الدولة بمكافحته.
وقالت الرئاســـة المصرية إن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أجل السبت افتتاح 
مشـــروعات قوميـــة كبـــرى، مـــن بينها 
المتحـــف المصري الكبيـــر ونقل الموظفين 
الحكوميين للعاصمـــة الإدارية الجديدة، 
من العـــام الحالي إلى عام 2021 بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وجـــاء ذلك فـــي بيان عقـــب اجتماع 
الرئيـــس المصـــري، مـــع مســـؤولين في 
الدولة بينهم رئيـــس الحكومة مصطفى 
استراتيجية  استعراض  بهدف  مدبولي، 
العمـــل خـــلال الفتـــرة المقبلـــة بمواقـــع 
التشـــييد والبناء، على ضـــوء تداعيات 

أزمة كورونا.
وكان مـــن المقـــرر افتتـــاح المتحـــف 
الجديـــد هذا العام كما كان من المقرر نقل 
المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين 
للحـــي الحكومي في العاصمـــة الإدارية 

الجديدة في يونيو.
وقال بيان الرئاســـة ”وجّـــه الرئيس 
المشروعات  وافتتاحات  فعاليات  بتأجيل 
القوميـــة الكبرى التـــي كان من المفترض 
القيام بها خـــلال العام الحالي 2020 إلى 
العـــام القادم 2021، بمـــا في ذلك الانتقال 
إلى العاصمة الإداريـــة الجديدة، وكذلك 
افتتاح المتحـــف المصري الكبير ومتحف 
الحضارة المصرية، وذلـــك نظرا لظروف 
انتشـــار  مكافحـــة  عمليـــة  وتداعيـــات 
فايـــروس كورونا المســـتجد ســـواء على 

المستوى المحلي أو العالمي“.
وقالت حكومة السيسي من قبل إنها 
تريد البـــدء في نقل أعمـــال إدارة البلاد 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع 
على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشـــرق 
من القاهرة وتضـــم مطارا وأحياء للمال 
والأعمال ومنشآت ســـكنية وإدارية على 

طراز غير مسبوق.
ولكن المشـــروع الذي تبلغ تكلفته 58 
مليـــار دولار واجـــه صعوبـــات في جمع 
التمويل إضافة لتحديات أخرى بســـبب 

انسحاب بعض المستثمرين.
ووفق بيانات ســـابقة لـــوزارة الآثار 
”يجري تشـــييد المتحف المصـــري الكبير 
علـــى مســـاحة 117 فدانا (الفـــدان يعادل 
4200 متـــر مربـــع) بالقرب مـــن أهرامات 

الجيزة (غرب العاصمة)“.
ويعد المتحف واحدا من أعظم وأكبر 
المتاحف فـــي العالم بتكلفـــة حوالي 550 
مليون دولار، وتوقعات أن يزوره سنويا 
4 ملايـــين ســـائح بمعـــدل 15 ألـــف زائر 

يوميًا.
واتســـعت مخاوف أوســـاط الأعمال 
المصرية من انهيار النشـــاط الســـياحي، 
بعد انحســـار أعداد الزوار القادمين من 
الصين ومنع دول خليجية مواطنيها من 
السفر إلى البلاد وتقييد رحلات الطيران 
من دول أوروبية، الأمر الذي ينذر بركود 
القطاع الســـياحي، الذي يعـــد أحد أبرز 

أعمدة الاقتصاد المصري.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن 
يتســـبب فايروس كورونـــا في انخفاض 
عدد الســـياح الدوليين في العالم في عام 
2020 بنســـبة تتراوح بين 1 و3 في المئة. 

وأشـــارت المنظمة على موقعها الرسمي 
أن ذلـــك ”يمكـــن أن يترجم إلى خســـارة 
مـــا بين 30 إلى 50 مليـــار دولار في إنفاق 

الزوار الدوليين“.
وسبق وحذرت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني من أن صدمة انتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجد عالميا سوف تؤثر على 
توازنـــات مصر المالية الخارجية وتقلص 
مصادر العمـــلات الأجنبيـــة وتؤدي إلى 

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكـــرت الوكالة في تقريـــر أن تعطل 
قطـــاع الســـياحة الوافـــدة إلـــى مصـــر 
واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ســـتكون 
لـــه تداعيات حادة على المالية العامة وأن 
التعافي من هذه الصدمة ســـوف يحتاج 
إلى وقت طويل للعودة لمستويات ما قبل 

الأزمة الحالية.
التحويـــلات  إن  فيتـــش  وقالـــت 
الخارجية مـــن المغتربين المصريين والتي 
بلغـــت في العـــام الماضي نحـــو 25 مليار 
دولار يمكن أن تتضرر بشكل كبير أيضا.

وأضافت أن أي نمو في الطلب المحلي 
لن يكون كافيا لمنع اتســـاع كبير في عجز 

الحساب الجاري بشكل عام.
وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات 
بهدف حمايـــة الاقتصاد مـــن التداعيات 
العالمية لتفشـــي فايروس كورونا بما في 
ذلك خفض معدل الفائدة بواقع 3 في المئة 
وتقليص أســـعار الطاقة للاســـتخدامات 
علـــى  الضرائـــب  وخفـــض  الصناعيـــة 

إيرادات الشركات.
بتخصيـــص  الحكومـــة  وأقـــرت 
6.37 مليـــار دولار لتمويـــل خطـــة الدولة 
”الشـــاملة“ للتعامل مع المرض. وقالت إن 
القرارات تم اتخاذها منذ عدة أيام، لكنها 

لم تعلن حينها.

وكان الاقتصـــاد المصـــري قـــد أظهر 
مؤشرات تحســـن كبيرة قبل أزمة تفشي 
الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة 
علـــى مدى ثلاثـــة أعوام بموجـــب اتفاق 
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 

مليار دولار.
وتســـارع نمو الاقتصاد بشـــكل كبير 
نتيجـــة تلـــك الإصلاحـــات التي شـــملت 
تحريـــر أســـعار الصـــرف وخفـــض دعم 
الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين 

الأجانب بالاقتصاد المصري.
وتحســـنت التوازنات المالية بشـــكل 
كبير واستقر سعر صرف الجنيه المصري 
وتضاعفـــت احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش 

القطاع السياحي.
ولكن انتشـــار الفايـــروس بات يهدد 
جميع بوادر الانتعاش والتوازنات المالية 
للبـــلاد، في ظل ترجيح انتشـــار إصابات 

المرض بدرجة تفوق الأرقام المعلنة.
والجمعـــة، أعلنـــت وزارة الصحـــة، 
ارتفاع إصابات كورونا إلى 985 بينهم 66 

وفاة، و216 حالة شفاء.

 بغداد - كشفت وزارة الزراعة العراقية 
عــــن توقعــــات كبيرة لمحصــــول القمح في 
الموســــم الحالي. ورجحت أن يتم تسويق 
ما يتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين طن 

من القمح المحلي هذا الموسم.
ومــــن المتوقــــع أن يعني ذلك تســــجيل 
مســــتويات قياسية غير مسبوقة وتحقيق 
فائض عن حاجة الاســــتهلاك المحلي لأول 
مــــرة منذ عقود، بعــــد أن تمكن العراق من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في العام 

الماضي.
وكانت وزارة الزراعة قد تســــلمت من 
المزارعين نحو 4.7 مليون طن من القمح في 
العــــام الماضي، رغم حدوث مئات الحرائق 

في الحقول قبل أيام من الحصاد.
وقــــال مهدي القيســــي المســــؤول في 
وزارة الزراعــــة العراقية إنــــه من المتوقع 
أن يبدأ موســــم حصــــاد القمح المحلي في 

العاشر من أبريل الجاري.
ويمثــــل القطــــاع الزراعي منــــذ العام 
الماضــــي نقطة ضــــوء وحيدة في المشــــهد 
الاقتصادي العراقي، حيث ســــجل الإنتاج 
قفزات كبيرة بفضل تشــــجيع المستهلكين 
للإنتــــاج المحلي وعزوفهــــم عن المحاصيل 
المســــتوردة وخاصة من إيران مع تصاعد 
الغضب الشعبي من نفوذ طهران المهيمن 

على الحكومة العراقية.

كمــــا أن التقاريــــر تؤكــــد أن خدمــــات 
وزارة الزراعة شــــهدت تحــــولا نوعيا منذ 
العام الماضي في توفير إمدادات الأسمدة 
والبــــذور وفــــرض حظــــر على اســــتيراد 
الكثيــــر من المحاصيــــل الزراعية والبيض 

والدواجن لتشجيع الإنتاج المحلي.
وأكد وزيــــر الزراعة صالح الحســــني 
هذا الأســــبوع أن العــــراق يتمتــــع حاليا 
باكتفاء ذاتي وخزين اســــتراتيجي لمعظم 
ة بما في ذلك  المحاصيل والمنتجات الزراعيَّ

الحنطة والشعير والدواجن.

وتعهد باستمرار اعتماد العراق على 
المنتجــــات المحليّــــة وتمديد قــــرارات غلق 

استيراد المحاصيل الزراعية.
وقــــال الحســــني إن العــــراق مقبــــل 
علــــى حصاد 16 مليــــون دونم من الحنطة 
والشــــعير، إضافــــة إلى وجود مشــــاريع 
ومحاصيل من الخضر منتجة داخل البلد 

تكفي لسدّ حاجة السوق.
وأشــــار إلى وجود كميــــات كافية من 
بيض المائدة والدجاج والدواجن المحلية، 
مؤكــــدا ”تعضيد دور القطاع الزراعي بما 
يكفل تنفيــــذ الخطط الزراعيّــــة من خلال 

توفير مقومات الإنتاج“.
وتشير بيانات الشركة العامة لصناعة 
الأســــمدة إلى أن الشــــركة جهــــزت وزارة 
الزراعــــة بأكثر من 29 ألف طن من ســــماد 
اليوريا خلال شهر مارس الماضي لتعزيز 
جودة المحاصيــــل الزراعيّة، رغم الظروف 

الاستثنائية، التي يمر بها العراق.
وأكــــد مدير عــــام الشــــركة خالد كاظم 
ناجــــي ”اســــتمرار العاملين في الشــــركة 
بالعمل والإنتاج والتســــويق رغم ظروف 
حظــــر التجوال مــــن أجل تغطيــــة حاجة 
وزارة الزراعة والتي اعتمدت بشكل كامل 
على إنتــــاج الشــــركة من ســــماد اليوريا 

للموسم الزراعي“.
وكانــــت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
البرلمانية قد أكدت في الشــــهر الماضي أن 
قيمة واردات العراق تراجعت بنســــبة 40 
فــــي المئة خلال الأشــــهر القليلــــة الماضية 

بسبب تراجع الواردات من دول الجوار.

وأرجعت أوســــاط اقتصادية الســــبب 
الرئيســــي فــــي التراجــــع إلــــى مقاطعــــة 
انطــــلاق  منــــذ  الإيرانيــــة،  البضائــــع 
السياســــية  الطبقة  ضــــد  الاحتجاجــــات 

الموالية لإيران في أكتوبر الماضي.
وهو ما أكدته بيانات إيرانية أظهرت 
تراجــــع الصادرات إلى العــــراق في يناير 
الماضــــي بنســــبة 80 في المئــــة مقارنة بما 

كانت عليه حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وقال عضــــو اللجنة ســــعد الخزعلي 
فــــي تصريحات للصحافيــــين إن ”العراق 
كان يســــتورد بضائع بنســــبة 99 في المئة 
من دول الجوار… لكن تلك النســــبة بدأت 
تنخفض تدريجيا خلال الأشهر الماضية“ 
في إشــــارة إلى السلع الإيرانية والتركية، 

التي كانت تهيمن على السوق العراقية.
الإيرانيــــة  التجــــارة  غرفــــة  وأقــــرت 
العراقيــــة المشــــتركة في فبرايــــر الماضي 
بتراجــــع صادرات إيــــران إلى المحافظات 
الجنوبيــــة فــــي العــــراق، بســــبب موجة 
وعــــزوف  المتواصلــــة  الاحتجاجــــات 
المستهلكين عن شــــراء السلع والمحاصيل 

الإيرانية.
ويشهد العراق فورة غير مسبوقة في 
إنتــــاج المحاصيل الزراعية بعد موســــمي 
أمطــــار غزيرة أدت إلى رفــــع جميع قيود 
الري لتتضاعف المســــاحات المزروعة، ما 

أدى لإنعاش أوضاع المزارعين.
كمــــا اســــتفاد القطــــاع الزراعــــي من 
اعتماد أنواع جديدة من بذور المحاصيل، 
كالقمح والشــــعير والــــرز، بعد إخضاعها 

لاختبــــارات فــــي معامــــل متخصصة في 
سويســــرا، ما أســــهم في تحســــين جودة 

المنتجات بدرجة كبيرة.
وقد تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في الكثير من المحاصيل مثل القمح 
لأول مرة منذ عقــــود. وامتد ذلك إلى عدد 
كبير من المحاصيل والخضروات، وشجع 
ذلــــك الحكومة علــــى إيقاف اســــتيرادها 
مــــن الــــدول المجــــاورة وخاصــــة إيــــران 

وتركيا.
وفرضــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
حظــــرا علــــى اســــتيراد نحــــو 16 منتجا 
زراعيــــا من الخارج، إضافــــة إلى البيض 
ولحــــوم الدواجن، لكــــن مراقبين يؤكدون 
انتشــــار انتهاكات للحظر بسبب الفساد 
وهيمنــــة المليشــــيات على معظــــم المنافذ 

الحدودية مع إيران.
وتشمل قائمة المحاصيل الممنوعة من 
الاســــتيراد الطماطم والخيار والباذنجان 
والجزر والــــذرة الصفراء والخس والثوم 
والرقــــي والبطيخ والفلفل والتمر، إضافة 
إلــــى حظــــر اســــتيراد البيــــض والدجاج 
والأســــماك، فــــي ظــــل ارتفــــاع الإنتــــاج 
المحلــــي إلــــى مســــتويات قياســــية غيــــر 

مسبوقة.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة أن إيــــران 
وتركيا تمارسان ضغوطا هائلة على أعلى 
المستويات في العراق، لإجبارها على رفع 
الحظر عن اســــتيراد المنتجات الزراعية، 
لكن محللين يشــــيرون إلــــى تراجع إقبال 

التجار عليها بسبب المقاطعة الشعبية.
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الزراعة ضوء وحيد في المشهد العراقي

العراق يتمتع  باكتفاء 

ذاتي من الحنطة 

والشعير والدواجن

صالح الحسني

و

العراق يستعد لحصاد استثنائي  

وتحقيق فائض في إنتاج القمح 

مصر تؤجل الانتقال

إلى العاصمة الجديدة

انتعاش زراعي يدعمه انحسار الواردات ووفرة المياه

تواصــــــل فــــــورة غير مســــــبوقة في 
صمودها  بالعراق  الزراعي  الإنتاج 
السياســــــية  الأوضاع  قتامــــــة  رغم 
كورونا  فايروس  تفشــــــي  ومخاوف 
وانهيار أســــــعار النفــــــط. وقد تعزز 
ذلك الانتعاش بســــــبب وفــــــرة المياه 
وتراجع الواردات وخاصة من إيران 
بسبب عزوف العراقيين عن شرائها 
ــــــى المنافذ الحدودية لمنع  والقيود عل

انتشار الوباء.

تحاول الحكومــــــة الجزائرية جاهدة البحث عن توازن بين مخاطر تفشــــــي 
فايروس كورونا والتداعيات الخطيرة للشــــــلل الاقتصادي على الشــــــركات 
والأفــــــراد، حيث تأرجحت تحركاتها بين تشــــــديد الإغــــــلاق وتخفيف قيود 

بعض النشاطات الاقتصادية.

أجبرت جائحة كورونا الحكومة المصرية على تأجيل مشــــــاريع استراتيجية 
ــــــت مبرمجة إلى وقت آخر نظرا للظــــــرف الراهن الذي تواجه فيه البلاد  كان

تبعات كورونا.

انتشار كورونا فاقم الأزمة 

المالية في الجزائر بعد 

سنوات من عجز كبير في 

الموازنة وانهيار في أسعار 

النفط

الجزائر تتأرجح بين مخاطر الوباء وشلل الاقتصاد

مشاريع مؤجلة حتى اشعار آخر

الحكومة المصرية تؤجل 

نقل الموظفين الحكوميين 

إلى العاصمة الإدارية 

الجديدة، من العام الحالي 

إلى عام 2021


